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إن الحمد لله نحمده» وذستعينه» وذستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وخدة لا شريك له وأشهد أن 
ةا عيده ورسوة: الك صل عل عند .وغل آل اعكد كنا ليت علا 
إبراهيم وعلل آل إبراهيم» في العالمين» إنك حميد مجيد. وبارك عل محمّد وعل آل 
محمّد كما باركت علِل إبراهيم وعلل آل إبراهيم؛ في العالمين» إنك حميد مجيد. 

أمأ بعذ: 

فقد اطلعتٌ في العام المنصرم (14*2١ه)‏ في مثل هذا الشهر العظيم عل مقال 
ُشِرَ في بعض المواقع» كتبه أحد الشيوخ الأفاضل؛ جامعًا فيه ما وقفٌّ عليه 
من كلام الفقهاء في نقّل الإجماع -بحسب قوله- عن أنّ من أنوّل المني في نهار 
رمضان ولودون جماع فقد فسدّ صومّه» وسنّى بحثه «تزويد الخلان بالإجماع 
المنقول في فساد الصوم بإنزال المني بسبب مس أو مباشرة أو تقبيل للنسوان)» 
وهذا الشيخ -عفا الله عنه- ليست هذه محاولته الأوك لادعاء مثل هذا 
الإجماع» فله مثل ذلك في مسائل أخرك! وقد يُيّنَ له ذلك سابقًاء وأبررَ له ما 
ينقض ذلك الإجماع! ولكن كأنَّ ذلك أصبح ديدنًا أو منهجًا له في البحث 
والتقرير في المسائل الفقهية» وهذا بحدّ ذاته خطأ. 


فإنّ العلماء بيّنوا ما هو الإجماع الذي يكون حجَّةً؟ وكيف؟ وموّل؟ 


عر 


ل 


فالأَوْك بطالب العلم والباحث الجاد أن يراعي ذلك قدر الإمكان. 

وإن تعقّ للبحثء فعليه أن يطيل نفّسه ويستوعب ما استطاع من الكتب 
والأقوال؛ اطلاعًا وفهمًا ومقارنة. 

وبعد: 

فلمًا تجدّد الكلام في هذه المسألة وكان حضور الاستشهاد بهذه الإجماعات 
قويّاه رأيتُ أن لا بدّ من الردٌّ» ولو في نقاط مختصرة» علل أن تحكون واضحة 
الفكرة» مقترنة بالشواهد والأدلّة. ومن اللّه العون والتوفيق. 


لقد تباينت تعريفات الأصوليين للإجماع تبعًا لاختلافهم في حقيقة 
الإجماع المعتبر شرعًا. 

فالذين يقولون بأن إجماع الأمة هو المعتبر» عدّفوه بأنه: اتفاق أمة محمد 
صل الله عليه وسلم خاصة عل أمر من الأمور الدينية [وهو قول الشافي 
وغيره]. 

والذين يقولون بإجماع أهل الحل والعقدء عرفوه بأنه: عبارة عن اتفاق أهل 
الحل والعقد من أمة محمد في عصر من الأعصار عل واقعة من الوقائع [وهو 
قول الأمدي والرازي وغيرهما]. 

وقال البعض: العبرة بإجماع العلماء والمجتهدين من أمة محمد صل الله 
عليه وسلم . فالإجماع عندهم هو: اتفاق العلماء والمجتهدين في عصر من <١‏ » 
العصور عل أمر ديني [وهو ملخّص ترجيح الشوكاني لأقوال من سبقه]. 0 


محا 


١ 

ظ 
الإجماع المعدبر: ١‏ 
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لكاو كار تار ناور اناير انار «انار بتار انار تار ناور حاار اناير اناير اناري كاير بتار كار كحظر كطاو + 
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وذهب مالك إلى أن الإجماع في اتفاق أهل المدينة. 

وقال البعض: الإجماع هو اتفاق الخلفاء الراشدين الأربعة: أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلى رضي الله عنهم جميعًا [وهو رواية عن أحمد بن حنبل]. 

ولأحمد رواية أخرئ: أن الإجماع هو إجماع الصحابة فحسبء [وهو 
مذهب الظاهرية وابن حزم؛» ومفاد كلام الشاطي]. 

فالناظر في هذه التعريفات ير أن الإجماع عندهم جميعًا هو اتفاق (فئة 
معينة) عن حكم واقعة من الوقائع أنه حكم شرعيء لكنهم اختلفوا في 
تحديد هذه الفئة. 

وللاستزادة يُراجّع: كتاب «منهج القطع والظن في أصول الفقه» الملبحث 
الرابع من الفصل الثالث. 

ولعل التعريف الأوَّل -تعريف الشافعي ومن معه- هو أقرب الأقوال إكن 
حديث رسول الله صل الله عليه وسلم: «إن اللّه قد أجار أمتي من أن تجتمع عل 
ضلالة) -حسنه الأليان في الصحيحة-. 

ولا يبعد التعريف الأخير -تعريف أحمد والظاهرية ومّن معهم- عن 
اللّفظ الآخّر للحديث: (إن الله أجاركم...) -رواه ابن ماجه» وصححه الألباني-. 

ولا يفوتني هنا أن أكرر مع ابن دقيق العيد قوله بأنّ «دعوئ الإجماع 
دعو عسيرة الغبوت» لا سيما عند من يشترط في ذلك التنصيص من كل قائل 
من أهل الإجماع عن الحكم ولا يكتفي بالشبوت» وقد قال الإمام أحمد بن 
حنبل -رحمه الله-: (من ادعئ الإجماع فقد كذب)» -شرح الإلمام» تحقيق عبد 
العزيز السعيد: ١/0؟)-.‏ 


, ككاو ‏ كار كار ناور تار انار «اناير بتار انار لات ناور بتاور انار اناير اناري كاير لاتير كار كحظار كاور + 
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ف «الواجب الاحتياط في نقل الإجماع والحثبت في ادعاثه» فإن الجزم باتفاق 
العلماء وإجماعهم من قبيل عدم العلم وليس من قبيل العلم بالعدم لا سيما 
وأن أقوال العلماء كثيرة لا يحصيها إلا رب العالمين» وعدم العلم لا حجة فيه 
فلذلك كانت العبارة المختارة في نقل الإجمال أن يقال: «لا نعلم نزاعًا» أما أن 
يقال: «الناس مجمعون» فهذا إنما يصح فيما عُلم واشتهر ضرورةً الاتفاق عليها 
-معالم أصول الفقه؛ الجيزاني: ص78١-.‏ 


نتيجة مختصرة لأقوال الفقهاء في المسألة: 

لقد تَتَوَّعَتْ -وَتَصْارَبَتْ أيضًا- أقوال الفقهاء واستنباطاتهم في مسألة 
(نزول المني) و(إنزاله) في نهار رمضان: 

- فبعضهم يرل أن إنزال المني بالنظر بشهوة أو بالتفكير يفسد الصوم؛ 
فيقضي ولا كنا #علية 

- وبعضهم يقول إن لم يقصد الإنزال في الحالة السابقة فليس عليه شيء 
ولا يفسد صومه. 

- وبعضهم يقول إن لم يقصد الإنزال فعليه القضاء ولا كفارة عليه إلا 
إن قصدّ الإنزال. 

- وبعضهم يقول إن كرّر النظر كان قاصدًا فيجب في حقه القضاء 
والكفارة. 

- وبعضهم لا يرئ ذلك -وإن كرّر- ما لم يلمس أو يقيّل أو يباشر. 

- وبعضهم يقول من لمس أو قبّل فأمئ فعليه القضاء. 


لكاو كار بكار :«تاناترر ناير :تار جنار «اارر جتنا ناور اناير انار انا بتاور اناري كنار ناور كار تحشر كار + 
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ل ككاو ‏ كتحار ب كناتر :نات تنا :انار تار «اارر جتنا ناور اناير انار اناي بتاور اناري كنار بتاور كاير تحشر كار + 
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ويعصهم يزيد بأنّ عليه الكفارة أيضًا. 

- وبعضهم لا يرئ الكفارة إلا إن تكرّر؛ كالنظر. 

- والبعض يرون أن الإنزال ولو باليد عامدًا لا يفطر. 

هذه هي آراء الجماهير والَتي اذّعِيَ عل قولهم الإجماع! وستأتي لاحمًا 
بنصوصها الكاملة. 

فليت شعري عل ماذا كان الإجماع؟! فقد حاولتٌ تحديد العلّة أو القاسم 
المشترك الذي أجمعوا عليه؛ فلم أجد! 

إن كانت العلة هي «الشهوة)؛ فهي معفل واسع! فكيف التمييز بين المباح 
منها والممنوع دون نصٌ؟ 

والنظر -وإن لم يكن قاصدًا الإنزال- فإنّما هو بشهوة إن أنزل؛ فلماذا لا 
يعدي أخلثٌ الفقهاء مفكل”|؟ 

وبعضهم قاس عل النظر وأحواله: القبلة واللمسّ! 

فالعلة المجمّع عليها في الإنزال ليست هي (الشهوة)» ولا هي (التعمّد)!! 
كم هو ظاهر. 

ثم إنَّ كثيرًا ثمن اطلعتُ عا أقواطم لا يفرّق بين «التفكير» و«النظرا؛ مع 
أن التفكير معني عنه دون العمل؛ لحديث أبي هريرة عند البخاري: «إن اللّه 
تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم)» أما النظر فهو 
عمَلٌ» وإلا قلنا بعدم إثم مّن نظر إك المرأة الأجنبية -مثلًا-! 


وقن وت اضاحي: البحك: المروود عليه سوفقه انلف قاسم مشتركاء وهو 
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أنهم أجمعوا عل فساد صوم مّن أنزل يسبب (اللمس أو التقبيل أو المباشرة) 
قوق الأسبات الألخرف) 

فهل صم ذلك الاتفاق عل هذا التخصيص؟ وهل كانت أسبابه وأدلته 
واحدة؟ أم هو تشابهٌ في النتائج فحسب؟ وهل حمًا لم يوجّد لهم مخالف ينفي 
كونه إجماعًا؟ 

كل تالف سفته إنشاء اللد«نيها يال. 

وإن تعجّب؛ فعجّبٌ وقوع الإجماع عل فساد صوم من أنزل بسبب 
(اللميين أى العقييل او المتاشرة) هين الباسمعه دوق الانسيدا ٠‏ اليد الذدق 
وقع فيه الخلاف! 

فما رأيكم بهذا الإجماع الذي ليس له مستند من الشرع صريح؛ ويأباه 
العقل الصحيح؛ إضافة إل عدم ثبوته واقعًا! 


منشأ الكلام في ذلك على هذا النحو: 

إن عق الأقرالما آقأته وهده المدائل هنا تكن عليها نية اطينف إلا 
عقب القرون الغلاثة الأوك؛ أي: زمن المّذاهب الخمسة ومن بعدّهم. 

ولا أدري من المقصود بالإجماع المشار إليه أعلاه» وماذا قُصِدَ من 
الإجماع؟ 

أي: هل المراد به إجماع السلف: الصحابة والتابعين؟ وهل المقصود 
إجماعهم: بقوطهم الصريح؟ أم بسكوتهم؟ أم بماذا؟ 

فالصحابة لم أجد لأحد منهم قولًا في ذلك! وكذا التابعون! 
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وقد ثبت في السئّة وفي آثار بعض السلف ما يفيد القول الآخر الذي يحاول 
البعض تغييبه بل اذّعاء الإجماع عن خلافه! ولم يثبث ما (ينضّ) علن شيء مما 
ذهبوا إليه إنما هي استنباطات» وقد رأيتم كيف أنها متضاربة! 


نظرة في أقوال نقلة الإجماع: 
أسوق هنا موضع الشاهد من أقوال نقلّة الإجماع التي ذُكْرَت في البحث 
المشار إليه؛ ثم أعقّب عن كلّ منها: 


أُولًّا: قول الماوردي في كتابه «الحاوي الكبير) (7/0:): «أما إن وطيع دون 
الفرج أو قَبَّلَ أو باشر فلّم يُنْل؛ فهو عل صومه لا قَضاء عليه» ولا كفارة 
وات ل ققد لطن :ولوعبالتظام عاق 

نقلّه -هذا- يحتاج إلك تدليل أو تعضيد قويء لا سيما وأنّ الماوردي ممن 
يكثر جدًا من نقل الإجماعات.. وأنا أجزم أنَّها ليست كلها صحيحة بالمعق 
المعتبر؛ إذ كيف يسلّم من ذلك وما سلِمَ منها أصحاب الكتب المخصّصة 
للإجماع! 


ثانيًا: قول البغوي في كتابه «شرح السنة» (278/5): «وإذا أنزل بقبلة أو 
مباشرة فسَّدّ صومّه بالاتفاق). 

ثُرئ ما معها «الاتفاق) عنده؟ أهو الإجماع أم قول الجمهور أم اتفاق فقهاء 
المذهب أم ...؟ 


علمًا أنّ البغوي ممن لا يعتبر خلاف الظاهرية! 
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ثالكًا: قول النووي في كتابه «المجموع» (45/7"): (إذا قبل أو باشر فيما دون 
الفرج بذكره أو لمس بشرة امرأة بيده أو غيرهاء فإن أنزل المي بطل صومه وإلا 
فلا لما ذكره المصنف»ء ونقل صاحب «الحاوي» وغيره الإجماع عن بطلان صوم 
من قبل أو باشر دون الفرج فأنزل». 


هنا نقلّ عن غيره» وقد تقدم الكلام عن قول الماوردي. 


ثم نقلّ الباحث عن النووي أيضًا في شرح صحيح مسلم) (229/7) قوله 
عن القُبلة: اولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا أن ينزل المني بالقبلة). 

الكلام هنا واضح لا يحتاج إن توضيحء فالنووي نقل عدم الخلاف عل عدم 
بطلان صوم من يقبل دون إنزال» أما الجملة التي بعدها؛ فهي تفيد عكس ما 
أراد صاحب البحث إثباته؛ فإن مفهوم كلام النووي أن من أنزل بالقبلة فهذا 
فيه خلاف لا كالذي لم يُنزل. 

يضاف إل ذلك أن لفظ «لا خلاف» ليس صركًا في الإجماع المراد. 


رابعًا: قول ابن عبد البر في كتابه «الاستذكار» :)58/٠١(‏ «وكلهم يقول من 
قبّل فأمئ فليس عليه غير القضاء. 

«كلهم) من يعني؟ 

والققيقة إن بهاء لذي لانن عيب البو حيث لم يضر باغو اماج 
إنما نقلّ قول من اطلّعَ عل أقوالهم. 
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خامسًا: قول أبي بحر الجصاص في كتابه «شرح مختصر الطحاوي» 
(429/6-:4): «لا نعلم خلاقًا بين أهل العلم أن القّبلة لا تفسد الصوم ما لم 
يحدث عنها إنزال». 


يقال فيه ما قيل في التعليق على قول النووي -السابق-. 


سادسًا: قول ابن رشد في كتابه «بداية المجتهدا :)١57/2(‏ «فكلهم يقولون: 
إِنّ مّن قبّل فأمؤل؛ فقد أفطرء وإِنْ أمذئ لم يفطرء إلا مالك). 
هذا مثل قول ابن عبد البرٌ -السابق- وقد تقدم الكلام عليه . 


سابعًا: قول ابن قدامة في كتابه «المغني» (71/4”): «الفصل الرابع: إذا قبل 
فيفطر» بغير خلاف نعلمه). 


ما أجمل هذا القول؛ فقد صرّح بأنّ هذا ما علِمّه. 


ثامًا: قول عبد الرحمن بن قاسم في كتابه احاشية الروض المربع» (؟/425) 
معلقًا عل ما جاء في «الروض المربع) في عام القيلة للصائم (ونحرم ِنْ ظَنّ 
إنزالًا): «قال المَجد: بغير خلافيه لتعريضه للفطرء ثم إِنْ أنزل أفطر» وتقدّم؛ 
وإن لم ينزل» لم يفطرء ذكره ابن عبد البر إجماعًا». 

لوذكرّه ابن عبد اليرّ إجماعًا لَمَا فوته الباحث! ولكن أن له ذلك؟ 


لكاو كار كنار :انار تنا :انار تار «اارر جتنا ناور اناير انار اناي بكار ناي كنار كار كاير تحشر كار + 
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ري 727 
هل يُعتَبَر بخلاف أهل الظاهر في خرق إجماع المذاهب الأخرى: 

الكثير يعزو القول بعدم فساد صوم من أنزل إلك ابن حزم وبالتالي إن 
مذهب أهل الظاهرء وهذا ليس بدقيق. 

وبعض النقياء يرف أن اقول الظاعريةفييا يخال يزتنية المذاضيه مقرل [: 
اعتبارله لأنهم ينكرون القياس! 

وهذا تعليل عليل؛ فمسألة إنكار القياس وإثباته وأنواعه» فيها كلام 
طويل» وخلاف مشهور معلوم؛ وكلّ فريق له أدلّحه وبراهينه. 

كم إنّ أهل الظاهر فيهم علماء وأئنّة؛ بدءًا كداود بن علي الذي أن عليه 

غلجاء أهل البيئة عل ميدع عضوو رودا له والعلم والتفظ والفتقه والددين 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
والورع» بل قد انتهت إليه رئاسة العلم ببغداد» ومرورًا بحامل لوائهم ابن حزم 
١‏ 
' 
' 
' 
1 
ا 
0 
0 
0 
1 
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الذي ملا الدنيا علمًا وفقهًاء وما كتبه عن الحاظرين ببعيدة. 


ثم الإِنّ إنكارهم للقياس لا يعني خروجهم من دائرة العلماء؛ لأنهم مجتهدون 
توفرت فيهم جميع أدوات الاجتهاد ولم يذكر أحد من العلماء أن من شروط 
المجتهد أن يكون عاملًا بالقياس في المسألة المجتهّد فيها» -قاله الدكتور عبد 
السلام الشويعر» مجلة البحوث الإسلامية: عددلاة ص298-. 

وقد غقد الأسعاة يدن العمراق عدن تحقيقه كباب «الإجازة للتكبيرات 
السبع عل الجنازة» (صوو١-00؟)‏ فصلا موجرّاء رد فيه عل من ادع عدم 
الاعتداد بخلاف أهل الظاهر في الإجماع؛ وأق عل وجازته جامعًا نافعاء 
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الاعتداد بخلاف أهل الظاهر في الإجماع: 

(مُلحَقُ في اعتبار خلاف الظاهرية في الإجماع. 

أولّا: لنقض دعوئ من رد خلاف الظاهرية دون اعتبار في الإجماع؛ لا بد 
من ذكر الدليل والحجة عن ذلك» لأن القول بدليله لا بقائله. ويستفاد هذا من 


- 


أقوال أصحاب هذه الدعوئ. 

قال القرطبي في المفهم: «من التزم هذه الفضائح وجمد هذا الجمود حقيق أن 
لا يعد من العلماء بل ولا في الوجوء وقد أحسن القاضي أبو بكر حيث قال: 
إن أهل الظاهر ليسوا من العلماء ولا من الفقهاء فلا يعتد بخلافهم بل هم من 
جملة العوام» وعن هذا جل الفقهاء والأصوليين» ومّن اعتدّ بخلافهم؛ والحق أنه 
لا يعتبرإلا بخلاف من له أهمية النظر و الاجتهاد عل ما يذكر في الأصول). 

ونقل الشوكاني في «إرشاد الفحول): «عن القاضي أ بكر والأمتقاذ 5 
إسخاق أنه لآ يعتد يخلاف من أنكر القباس» وفسيه الأيتاة إن الجمهوزر 
وتابعهم إمام الحرمين والغزالي» قالوا: لأن من أنكره لا يعرف طرق الاجتهاد؛ 
وإنما هو متمسك بالظاهرء فهو كالعاصي الذي لا معرفة لها). 

إذن؛ من خلال هذه الأقوال يتضح أن دليلهم عل هذه الدعوئ هو: إنكار 
القيامى: 

وهذا ليس من باب الآدلة و الحجج؛ لأمرين: 

الأول: أن المعتيّر في بلوغ رتبة الاجتهاد و اتصاف الشخص به هو معرفته 
بالعلوم التي تؤهله و تمكنه من استنباط الأحكام الفرعية من الأدلة الشرعية» 
والأدلة المتفق عليها هي كتاب الله تعالل و سنة رسوله صان الله عليه وسلم 
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وإجماع أصحابه» ولا نزاع في أن أخذ الحكم من هذه الأدلة غير محتاج إن 
معرفة القياس قطعًا بل لا اعتبار به ولا اعتداد به مع وجودهاء وإنما يتوقف 
استنياط الحكم منها عل معرفة ما لابد منه من اللغة العربية التي نزل 
القرآن بها وبلغ بها رسول الله صب الله عليه وسلم» وعِلم الأصولء والآيات 
المتعلقة بالأحكام وكذلك الأحاديث المتعلقة بها مع معرفة صحيحها وضعيفها 
وناسخها من منسوخها وغير ذلك ما هو معلوم في أصول الفقه. 

وبذلك يكون: «من عرف نصوص الشريعة حق معرفتها وتدبرآيات 
الكتاب العزيز وتوسع في الاطلاع عل السنة المطهرة» علم بأن نصوص 
الشريعة جمع جمء ولا عيب لم إلا ترك العمل بالآراء الفاسدة التي لم يدل 
عليها كتاب ولا سنة ولا قياس مقبول» وتلك شكاة ظاهر عنك عوارها...). 

والظاهرية هم أرباب هذا الفن» والآخذين بزمامه» ودونك المحلئن لابن 
حزم حامل راية أهل الظاهر. 

الشاني: قولحم إن منكر القياس جاهل لا معرفة له بطرق الاجتهاد وليس 
عنده أهلية النظرء تمويه واضح ومغالطة مكشوفة؛ لا تنطل عل من له أد 
إلمام بحال منكري القياسء ذلك أن داود ومن رأ رأيه في نفيه وعدم العمل به 
لم ينكروه عن جهل به -كما زعم المنكرون عليهم- حقل يكون إنكاره 
نقضًا أصابتهم نعرته» بل أنكروه وهم عالمون به عارفون لعلله ومسالكها 
وقوادحها. فهذا ابن حزم -وهو من أنكر القياس- برهن في ١محلاه»‏ علِل أنه 
يعرف القياس أكثر ئما يعرفه المحتج به القائل بحجيته» ويكفي دليلًا وحجة 
عل هذا أنه ما احتج أحد من يقول بحجيته بقياس إلا وعارصضّه بقياس آخر 
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مثله أو أقوئ منه يدل عل نقيض ذلك الحكم الذي احتج له القائل بحجيته؛ 
ومن هنا تعلم أن دليلهم عل عدم اعتبار خلاف الظاهرية في الإجماع دليل 
مبنى علل قاعدة فاسدة)) انتهئ الملحق. 


موقف جمهور أهل العلم من خلاف أهل الظاهر: 

إِنَّ أكثر العلماء والمحققين علئ الاعتداد بخلاف أهل الظاهر» فمنهم من أطلقٌ 
ومنهم من قيّده ولحكن تنظع البعض فنفئ الاعتداد بخلافهم جملةً؛ 

وأَوَدُ أن أنقل هنا نُبَدّا من كلام أهل العلم في اعتبار قول أهل الظاهر: 

قول الشوكاني والصنعاني في زكاة عروض التجارة: «فمخالفة الظاهرية في 
وجوب زكاة عروض التجارة الذي هو حل النزاع نما يبطل الاحتجاج بالإجماع 
وهم فرقة من فرق الإسلام). يُنظر: «نيل الأوطار» (15*/5): «الروضة الهدية 
شرح الدرر البهية» .)159/١(‏ 

وقال الشوكاني أيضًا: «وَعَدَمْ الإعْتدَادٍ يخلَافِ دَاوْد مَعَ عِلْمِهِ وَوَرَعِه وَأَخْذٍ 
جمَاعَةٍ مِنْ الْأَيّْةِ اْأكَابِر يِمَذْهَبِ مِنْ التَعَصّبَاتِ الى لَا مُسْتَتَدَ لها إلا َه 
الوق والقضيكك. وفن كان هذا الجلش ف أل المذاهي ونا أذري كاهو 
الأزقان ادق 3م لول التعنيية عق انوت يق نابر غتهاء التتليين: 
إنْ كن لِما وَقَعَ مِنْهُ مِنْ الْمَقَالَاتِ الْمُسْتَبْعَدَةِ عي بِالنَسْبَةِ إل مَقَالَاتِ غَيْر 
الْمؤسمَةٍ عل عَحْضٍ لبأ الْمصَادَة يصَرِيح الوا في حَبرِ تابالق إن 
الكعْويلٌ عَل البَأي» وَعَدَمَ الاغيئاءِ بِعِلْم الْأَولِّ قد أَقْضَى بِقَوْمِ إل الكَمَدْهُبٍ 


م د كيو قسء 5 سك 6ساارّد أه| + زاج 56 يان 25خ 52ج ا 
بِمَذَاهِبَ لا يُوَافِقُ الشّريعَةَ مِنْهَا إلا الْمَلِيلُ الكَادِرٌ وَأَمّا دَاوْدِ قَمَا في مَذْهَبِهِ مِنْ 
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البِلَ : الى انكر فِيها 5 بالظاهِر ا عَلَيْهِ هي فى عَايَة الشّدْرَة). «نيل 


و حككو حو ١‏ 


الأوطار) (١/5؟1).‏ 


وقال ابْنُ الصَّلّاح: «الظاهرية يُعْتَبَرُ قَوْطُمُ وَيُعْتَدٌ به في الإجماع إلا مَا 


يي 


ححي؟+ 


َالَف الْقِيّاسَء وَمَا أَجْمَمَ عَلَيْهِ الْقَِاسِيُونَ من أنْوَاعِ أَوْبَتَهُ عل أَصُولِه الي قَامَ 

الدَلِيلُ الْقَاطِمُ عَلَ بُظْلَانِهَاا -نقلّه مقرًا ابن تيمية في «منهاج السنّة) (ه/178)-. 
وسُئلٌ ابن عُثيمين: هل يُعتد بخلاف الظاهرية؟ فقال: انعم؛ بل قال ابن 

شنيعة» فقال: «وكذا لغيرهم). يُنظر: «الكنز الشمين في سؤالات ابن سنيد لابن 


عثيمين) (ص؟١17).‏ 


عودة إلى مسألة فساد الصوم بالإنزال: 

وهنا سؤال: هل المسائل التي خالف الظاهريةٌ فيها القياسّ كان القياش 
فيها صحيحًا أم لم يكن؟ 

ننظر مثالا عام ذلك اضطراب القياسيّين في مسألتنا هذه! ومدا أصحيّة 
قياسهم! وقف أشار إك ذلك الألباى في اتمام المنة» (ص225-518)» قال: 

اوتما يرشدك إلى أن قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق: أن بعض 
الذين قالوا به في الإفطار لم يقولوا به في الكفارة» قالوا: لأن الجماع أغلظ 
والأصل عدم الكفارة. انظر: المهذب مع شرحهه للنووي (078/7). 

فكذلك نقول نحن: الأصل عدم الإفطار والجماع أغلظ من الاستمناءء 
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وقال الرافعي (293/1): المني إن خرج بالاستمناء أفطر لأن الإيلاج من 
غير إنزال مبطل فالإنزال بنوع شهوة أوك أن يكون مغطرًا. 
قلت [الألباني]: لو كان هذا صحيحًا لكان إيجاب الكمّارة في الاستمناء أو 


الو تكو كحظر كاي ١‏ 


ححي؟+ 


من إيجابها عل الإيلاج بدون إنزال» وهم لا يقولون أيضًا بذلك. فتأمل تناقض 


القياسيين! 


ضيفت إن ذلك مخالفتهم لبعض الآثار الشابتة عن السلف في أن المباشرة 
بغير جماع لا تفطر ولو أنزل وقد ذكرتٌُ بعضّها في «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» تحت الأحاديث (2915 -220)؛ ومنها قول عائشة رضي اللّه عنها لِمَن 
سأها: ما يحل للرجل من امرأته صائمًا؟ قالت: «كلّ شيءٍ إلا الجماع). أخرجه 


عبد الرزاق في مصنفه) انتهى كلام الألبان. 


نماذج من أقوال الفقهاء المتقدمين والمتأخرين التي تخالف الإجماع 
سأنقل هنا كلام الفقهاء كما هو لأترك للقارئ النظر والحكم.؛ وإني لأعلّم 
مدل الحيرة التي سيقع فيهاء وحجم العجّب الذي سيواقعه من أراء (بعض) 
الفقهاء! وطريقة كلامهم ف مسائل الدين والأحكام» وكيفية تعرضهم لما بهذه 
الأساليب الى يجب إنكارها وإصلاحهاء وإعادة العهد النبوي في طَرْقها. 
# المبسوط (141-140/8) للسرخسى (ت 287ه): 
(قال): وَلَوْ أَنّ رَجُلّا جَامَعَ امْرََتَهُ تايا في رَمَضَانَ فَتَدَكّرَ ذلِكَه وَهُوَ 


2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
9 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 


! ام 22 


1 


الم 


| له هك لكل هل َه ذه ذه ذه ذه له "طه له <ه هه هر 


سَاعَتِهِ قلا قَضَاءَ عَلَيْهِ في الْوَجْهَيْنِ جمِيعًاء وَقَالَ ذُقَرُ -رَحمَهُ النّهُ تَعَال- عَلَيْهِ 
الْقَضَاءُ في الَْجْهَيْنِ لِمُجُودٍ جُرْءٍ مِنْ الْمُجَامَعَةِ م مَعْدَ الكدّكر وَانْفِجَار اله 000 
أَنْ تع تَفْسَهُ مِنْهَاه وَدَلِكَ يَحْفِي لِإفْسَادٍ الصّوْم وَلَكِنَا تقُولُ: دَلِكَ مما لا 
دُسْتطَاعٌ الِإمْتنَاعٌ عَنْكُ وَمِمَا لا يُنْحِنُ الكَحَرّرُ عَنْهُ فَهْوَ عَفْوٌ وَآَصْلُ هَذِه 
ف ا ل 0 
حَانِتٌ في الْقِيّاي وَهْوَقَولُ ذُكَرَ - رَحِمَهُ اللّهُ تعَللَ - لِوُجُودٍ جُرْءِ مِنْ اللي بَعْدَ 
الْيَمِينِ وَف الاسْتِحْسَانٍ لا حِنْتَ؛ لِأنَّ مَا لا مُسْتَطاعٌ ا م 
وَصَهُ أن 13 الكذين كن عن الْتجَامَعة والكك عن التجامعة تست 
الصَّوْعِ قَلَمْ يو معيو ار 
الصَوْءء وَذَلِكَ حَيْر 
50007 ل 0 
تَعَالَ- يُقَرَقُ فَيَقُولُ: الْمَوْجُودُ هُنَاكَ جُرْءٌ مِنْ إِمْسَاكٍ لون نيه ِل أَنْ 
يُْقِيَهَه وَذَلِكَ غَيْرُ مُفْسِدٍ ا َالموجُرة هنا جُرْءٌ مِنْ الجِمَاعء وَدَلِكَ مُفْسِدٌ 
لصو وعَق ال شق جنا رَحمَهُ اللّهُ تَعَالَ - قَالَ: في الكابِي لا يَفْسّدُ صَوْمُةُ إذَا 
ع0 رَ الصّبْحٌ فَعَلَيِْ الْقَضَاكُ وَإِنْ توعَ تَفْسَهُ؛ لِأَنَّ 
آرَ الغ من جين أ ِهِ وَأَوَلْ الْفِعْلٍ مِنْ التَابي غَيْرُ مُفْسِدٍ لِلصَّوْمِ مَعَ 
مُصَادِفَهِ وَقْتَ الصَّوْمِ فَكَذَلِكَ آ+ خِرْه وَأَوَلْ الْفِعْل في حَقَ الَّدِي اْمَجَرَ لَه الب 
عَنْدٌ مُفْسِدٌ لِلِضَّوْمِ دا صَادَفَ وَفْتَ الصَّوْم فَكَذَلِكَ آخِرُهُ يُوَضَّحُهُ أنَّ الشّرُوعَ 
في الصَّوْمِ يَحُونُ عِنْدَ ظلُوع الْمَجْرِ فَافتِرَانُ الْمُجَامَعَةٍ يظلُوع الْمَجْرِ يَمْتَمُ 
صِحَةَ التّرُوعِ في الصَّوْعِ فَيَلْرَمُهُ الْمَضَاءُ وَف حَقّ التابي شُرُوعْهُ في الصَّوْمِ 
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صَحِيحٌ وَلَمْ يُوجَدْ بَْدَهُمَا يُفْسِدُ الصّْمَ َلِهَدا لا يَلرَمُُالْقَصَاء وَلَمْ يَدْكْرْ في 
الكتاب أَنَّهُ بَعْدَ مَا توعَ تَفْسَهُ لوْأَمْى هَلْ يَلرَمُهُ الْقَضَاءُ أَمْلَا؟ 
قَالَ: -رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ- وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لا يَفْسْدُ صَرْمُهُ؛ 

الْمََ لّا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَإِنْ كان عل وَجِْ الشّهْوَةٍ كُمَا لَو اقلم وَلَمْ يُوَجَدْ بَعْد 
الكَدَكْرٍ وَظلُوعِ الْمَجْرِ إِلّا دَلِكَ وَإدَا أَكمّ الْفِعْلَ بَعْدَ الكدَكْر وَظلُوعِ الْمَجْرِ 
فَعَلَيْهِ الْمَضَاءُ دُونَ الْكَمَارَةٍ عِنْدَنَاه وَعَل قَوْلِ الشَّافِئْ - رَحمَهُ اللّهُ تَعَالَ - عَلَيْهِ 
القضاء كنار إفقون: النشاففة فق اللذاكر وظالون القش و اترسة 
ِلَكَمَارَةٍ عِنْدَهُ الجَاعٌ الْمعْدِمُ لِلضَّوِْ وَقَدْ وُجدَ فَأَمّا عِنْدَئَا الْمُوحِبٌ لِلْكقَارَة 
هُوَ الْفِظرُ عل وَجْدِ تتَكَامَلُ به اجنَايَكُ وَدَلِكَ لَمْ يُوجَدْ فِيمَا إِذَا طَلَمَ الْمَجْنُ وَهْوَ 
حال لأَهلِهِ فَدوَامَ عل ذَلِكَ؛ لِأَنَّ شُرُوعَهُ في الصّوْم لَمْ يَصِحّ مَعَ الْمُجَامَعَةِ 
وَالْفِظرُ إِنّمَا يَكُونُ بَعْدَ الشرُوعِ في الصّوْمء وَلَمْ يُوجَدْ وَلَيْنْ كان الْمُوَحِبُ 
لِلْكَثَارَةِ الجمَاع الْمُعْدِمَ لِلِصّوْمِ فَاخْسَاعٌ هُوَإِدْخَالُ الْقَرْح في الْمَرْء وَلَمْ يُوَجَدْ 
من ينك القد كر ولديقة للوع القكن إذكال القذع فى القزهه انما فعةعدة 
الاسْيِدَامَكُ وََلِكَ غَيْدَ كال آلآ كرا أن مَنْ حَلَق لا يَدْخْلُ دار فلانء وهو 
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فِيهًا لَمْ يَحَتَتْ وَإِنْ مَككتَ في الدّارٍ سَاعَةَ فَهَذَا مِقْلْهُ وَلَوْأَنَهُ تَرَعَ تَفْسَهُ ثُمَ ولج 
و 


000 اع ا د - و سرس اكع سدم - عه 
نَانِيًا فَعَلَيّهِ الْكُفَارَةٌ بِالِإتَّمَاق؛ لِأنَهُ وُجِدَ مِنْهُ ابْتِدَاءَ الْمجَامَعَةَ بَعْدَ صِحَّة 


الشَّرُوعِ في الصّوْمِ مَعَ الكَدَكْرِيَكُونُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَارَة. 


# الحداية في شرح بداية المبتدي )1١ /١(‏ للفرغاني (ت 557ه): 
باب ما يُوجب القضاء والكفارة: قال: (وإذا أكل الصائم أو شرب أو جامع 
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نهارًا ناسيًا لم يفطر) والقياس أن يفطر وهو قول مالك -رحمه اللّه- لوجود ما 
يضاد الصوم» فصار كالكلام ناسيًا في الصلاة» ووجه الاستحسان قوله عليه 
الصلاة والسلام للذي أكل وشرب ناسيا: «تم عل صومك فإنما أطعمك الله 
وسقاك)» وإذا ثبت هذا في الأكل والشرب ثبت في الوقاع للاستواء في الركنية 
بخلاف الصلاة لأن هيئة الصلاة مذكرة فلا يغلب النسيان ولا مذكر في 
الصوم فيغلب ولا فرق بين الفرض والنفل لأن النص لم يفصل. (ولو كان 
مخطنًا أو مكرّمًا فعليه القضاء) خلافًا للشافعي -رحمه الله- فإنه يعتبر بالناسي» 
ولنا أنه لا يغلب وجوده؛ وعذر النسيان غالب» ولأن النسيان من قبل من له 
الحق» والإكراه من قبل غيره» فيفترقان كالمقيد والمريض في قضاء الصلاة. 

قال: (فإن نام فاحتلم لم يفطر) لقوله صان اللّه عليه وسلم: «ثلاث لا 
يفطرن الصائم القيء والحجامة والاحتلام) ولأنه لم توجد صورة الجماع ولا 


معناه وهو الإنزال عن شهوة بالمباشرة. (وكذا إذا نظر إِك امرأة فأمئن) لما بين 


فصار كالمتفكر إذا أمنئ وكالمستمني بالكف عا ما قالوا» (ولوادّهن لم يفطر) 
لعدم المنافي (وكذا إذا احتجم) لهذا ولما رويناء (ولو اكتحل لم يفطر) لأنه 
ليس بين العين والدماغ منفذ» والدمع يترشح كالعرق» والداخل من المسام لا 
ينافي» كما لو اغتسل بالماء البارد» (ولو قبل امرأة لا يفسد صومه) يريد به إذا 
لم ينزل لعدم المنافي صورة ومعنل بخلاف البجعة والمضاهرة لأن الحكم هناك 
أدير عل السبب عل ما يأتي في موضعه إن شاء اللهء (ولو أنزل بقبلة أو لمس 


فعليه القضاء دون الكفارة) لوجود معن الجماع ووجود المنافي صورة أو معؤل 
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# المحيط البرهاني في الفقه النعماني (:/87-585؟) لابن مازة (رت 117ه): ' 
إذا عالج ذكره بيده حول أمؤل» قال أبو بكر وأبو القاسم: لا يفسد صومه ١‏ 
وعامة مشايخنا استحسنواء وأفتوا بالفسادء وكذلك علن هذا الخلاف إذا أذ ١‏ 
بهيمة فأنزل» وإن لم ينزل لا يفسد صومه بلا خلاف. ١‏ 
وأما إذا قبل بهيمة أو مس فرج بهيمة» فأنزل لا يفسد صومه بالاتفاق في ١‏ 
صوم سين الأكية الحلواني -رحمه الله-. 0 
وإذا قبل امرأته؛ وأنزل فسد صومه من غير كفارة» وإذا قبلت المرأة زوجهاء 0 
فكذلك في حقهاء وهذا إذا رأت بللاء فأما إذا وجدت لذة الإنزال لكنها لا تر 0 
يللد قال قسن الاضة الحلواني -رحمه اللّه-: ينبغي أن لا يفسد صومهاء عند 0 
محمد خلافًا لأبي يوسفء وهو نظير الاختلاف» فيما إذا رأت في منامها؛ /! 
ووجدت لذة إلا أنها لم تر بللا قيل: يلزمها الاغتسال. 5 
وإذا جامع في نهار رمضان قبل الصبح, فلما جيء الصبح خرج. فأمى بعد ١‏ 
الصبح لا يفسد صومه؛ لأنه لم يوجد بعد الصبح الجماع لا صورة ولا معن. ١‏ 
ولوفظر إل أمرأته يغهوة فأمئ لاايقسب وإذا مسهاة ومني يقسد صومت (١‏ 
والمراد مس ليس بينهما ثوب» فأما إذا مسها من وراء ثياب» فإن كان يجد ١‏ 
حرارة أغضائها فسد صوهة :اذ ! أما» .وإق كان لا جد بجرازة أعضائها لآ سد 0 
صومه وإن أمنى» في صوم شمس الأئمة. 0 
وا الغييت لد« لداجي انل لد فسيد عدرعةة رار كان تاكن نلق (١‏ 
' 
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في «البقالي»: مس الصائم امرأته» وأمذئ لا يفسد صومه» ومن المشايخ من 
فصل القول وقال: إذا خرج المذي عللن سبيل الدفق يفسدء وإن خرج لا عل 
سبيل الدفق لا يفسد. جماع الميتة بمنزلة جماع البهيمة يفسد صومه إذا أنزل. 

وإذا جامع امرأته في نهار رمضان ناسيّاء فتذكر وهو مجامعهاء فقام عنهاء أو 
جامعها ليلّاء فانفجر الصبح؛ وهو مخالطهاء فقام عنها قال محمد رحمه اللّه: هما 
سواءء ولا قضاء عليه وهكذا روئ الحسن بن زياد عن أي حنيفة وأبي 
يوسف؛ لأنه لم يوجد بعد التذكر وانفجار الصبح.... عن الجماع؛ ولووجد بجزء 
من المجامعة ومخالطة» فذاك ما لا يستطاع الامتناع عنه» وقال إسماعيل: قال 
إسماعيل: قال أبو يوسف يقضي الذي كان يطأها الليل» ولا يقضي الذي كان 
يطأها بالنهارء وإن طلع الفجرء وهو مخالطها وبقي» فعليه قضاء لا كفارة» 
وكذلك إذا جامع ناسيّاه فتذكرء فبقي» رواه الحسن بن زياد عن أَبي حنيفة» 
وف يوسف» وهشام عن محمد. 

وعن أبي يوسف: إذا بقي بعد الطلوع» فعليه الكفارة» وإن بقي بعد الذكر 
فلا كفارة» والصحيح هو الأول؛ لأنه ما لم يصح الشروع لا تجب الكفارة» 
واقتران المجامعة بالشروع يمنع صحة الشروع؛ وعلل هذا إذا كان يأكل ويشرب 
ناسيّاه فتذكرء أو كان طلع الفجرء وهو يأكل ويشرب» فقطع الشربء أو ألقن 
اللقمة» فصومه تام. 


# العناية شر ح الحداية (؟/ 0:") للبابرق (ت85لاه): 
بر : جرد 
[امحداية] وَكَالْمْسْتَمْني بالْكفّ عل ما قَالُوا (وَلَوْادّمَنَ لَمْ يُفْطِرْ) لِعَدَءِ الْمُتَافي 
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(وَكُدَا إِذَا احْتَجَم) لِهَذَا وَلِمَارَوَيَْا (وَلَوْ اكْتحَلَ لَمْ يُفْطِرْ) لأَنّهُ لَيْسَ بن الْعَيْنِ 
وَالدمَاعَ مبَْدٌ وَالدَمُ َرَفّحُ كالْعَرَقِ وَاَاخِلُ مِنْ الْمَسَامٌ لا ياي 

[العناية] (وَكالْمْسْكَمْني بالْكمٌّ) يَعْني إذا عَال 
يُفْطِرْ (عل ما قَالُوا) أيْ الْسَمَايحُ وَهْوَ قَوْلْ أي بَكْرٍ 0 وإ الْقَابيهِ 
لِعَدَمِ الماع صُورَةٌ وَمَعوًا. وَعَامَكْهُْ عَل أَنَّهُ يَفْسُّدُ صَدْ مه قَالَ الْمُصَنَّفْ في 
جين الصَّائِمْ 7 عَالحَ ذَكْرَهُ بِيّدِه حَيَ مق يحَبُ عَلَيْهِ الْمَضَاءُ هُوَ 


قبل فيه تقل لِأَنّ مَمْوَمَ الجاع يَعْتَمِدُ الما شَرَةَ عل مَا قُلْنَا وَلَمْ يُوجَُ 
لم ادر فق الماع وَهْوَ قضاء الشزوع ول يحل 
ذَلِكَ إِنْ 3 المَّهُو؟ لا يحل لِقَْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاهٌ وَالسَلَامُ: ناكم 

اليد موك وإ أرَادََسْكِينَ ما بِهِ مِنْ الَّهْوَةِ أَرْجُو أَنْ لا يَحُونَ عَلَيْهِوَبَال). 


# الدر المختار وحاشية ابن عابدين -ت ؟56؟١ه-‏ (رد المحتار) (؟/ 599): 

[الرد المختار] كُسرَةٍ وَفَخِذٍ وَكُذَا الاسْتِمْتَاء بِالْكَمٌ وَإِنْ كرة تَحْرِيمًا لْحَدِيثِ 
«تَاكِم ل 0 أَنْ لا وَيَالٌ عَلَيه (َوْ أَدْخَلَ ذَكْرَهُ في 
بَهِيمَةِ) أو مَيْكَة (مِنْ غَيْرِ إِنْرَالِ) أَْ (مَسَّ فْرْجَ بَهِيَةٍ أ قُبْلََا كنول أو أَقْطرَ في 
إِخْلِيلِه) مَاءَ أَؤدُهْنًا وَإِنْ وَصَلَ إل الْمَكانَةِ عل الْمَذْهَبِ. 

[رد المحتار] مَظْلَبٌ في حُكْم الإسْيِمْتَاءِ بالْكَمٌ (فَوْلَهُ وَكَدَا الإسْتِمْتَاء 
بالكنّ) أَيْ في كه لا يُفْيِدُ لَحِنّ هَذَا إدَا لَمْ يُنْزِلُ أَمَا إذَا أَنْوَلَ كَعَلَيْه 
القطاة كنا تتظةخ يدوق النخقاذ كناياق لجن البننا دَرَ مِنْ كلامه 
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للش كاتني باد شهر ل يت 
الاجر أَنُّ غَْرُ كيد بَلْ لو تَعَيّنَ الحلا مِنْ 
وَعِبَارَُ المَنْج: فَإِنْ عَلَبَنهُ الشَّهوَُ فَمَعَلَ إرَادَه ؟ تنكينقا ب به لجا أَنْ ل 


يَعَاقَبَ.اه رَادَ في مِعْرَاحِ الَرَايَةِ وَعَنْ أَخْمَدَ وَالشَافٌِ في الْقَدِيمِ الترَخْضُ فِيهِ 


27722777 


وَفي الجَدِيدِ يرُمُ وَيجُورُ أَنْ يَسْكَمِيَ بِيّدِ رَوْجَتِه وَكَادِمَيهِاه وَسَيَدْكُرُ المّارِع 
في الدُودٍ عَنْ الَؤْهَرَةٍ أَنُّ يُكْرَهُ وَلعَلَّ الْمُرَادَ به كرَاهَةُ الكزِيه قلا ينان قَوْلَ 
لماج يوذ تمل وف اتاج إن أَمَادَ يِذَلكَ تشكيق الشيوة الْمُفْرِطةٍ الشَّاغِلَةِ 

بج َ إلا أَنَهُ لا يَقْدِرْعَل الْوُصُولٍ إِلَيْهَا 
إِذَا فَعَلَهُ لِسْتِجْلابٍ السَّهْوَةٍ 


لاا 
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| بت ختا للئء وهو أن عله الثم عل ىكز الا سيم 
شين لحني وَتَقَيِيدٌ 0 بالكف؟ و م عا ال 0 
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215 ل أَرَمَن مدع 
بِعَىْءٍ مِنْ دَلِكَه وَالطََاجِرُ الْأَخِير؛ لأنَّ فِعْلَهُ بيد رَوْجَِهِ وََنُوهَا فِيهِ سَفْحُ الْمَاء 
لَحِن بِالِاسْتِمْتاع ِجرْءِ مُبَاح كُمَا لو أَنْرَلَ بعَفْخِيذٍ أؤ تَبْطِين يلاف ما إِذًا كان 
بِكَنَّه وَكَوِهِ وعَل هَدَا فَلَوْأْخَلَ ذَكَرهُ في حَائِط أَو نوه حَق أَمْق أؤ اقلق 
بِكَفَه بَائ ِلٍ يَمْتَعُ الخَرَار يك اويا قاض عا نقا عاق انيد 
مسإسياه ما باس 7 ع هُمْ الِفْرُوجِهمْ 


حَافِطُونَ) [المؤمنون: 5] الْآَيَةُ اله يبح الإسْعِمة 
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امهب ر2 حجر جا حجرت حر رد رد كر لك “ل هك هم [ 


وَالَمَةاه فَأَقَادَ عَدَمَ جِنٌّ الإسْتِمْاعِ أَيْ قَضَاءِ الشَّهوَةِ بعَيْرهِمَا هَذَا مَا َهَرَ لي؛ 
وَلّهُ سْبْحَائَهُ أَعْلَم. 

(قوله مِنْ 
بَلهَ) عطق عَل مس كَهُْوَ فِْلُ مَاضٍ مِن اليل (قوْله أَْزَلَ) وكا لا 


2 


ل يدون إِنْرَالٍ الأول وَتَقَلّ فى احثر ركذا الزَيْلَىٌ وَخَيْرَهُ الإجْما 1 


قُلت: وَالْمَرُ أَنَّ هُتَاكَ إِنْرَالُا مَعَ مُبَاهرَةِ بالْمَرْح وَهُنَا بِدُونِهَا وَعَل هَدَا 
َالأَصلُ أنَّ الجاع الْمُفْسدَ لِلصّوْم هُوَ المَاعٌ ضور وَهْوَ اجن أَْ مَعْق فَقَظ 
َبْطِينٍ وُحِدَتْ الْمْبَاكَرَهُبمَرْجهِ لا في فَرْج وَكدَا الإنْوَال بِعمَلٍ الْمَرتينِ نه 
مُبَاهَرَةُ كج بِفَرْحِ لا في فَرْج وَفي الْإنرَالٍ بِوَظءِ مَيَّةِ أو بَهِيمَةٍ مُحِدَتْ 
الْمبَاَرَة بِقَرْجِهِ في فَرْح غَيْرِ مُشْتَهَ عَادَهَ وَفي الإْرَالٍ بِمَسَ آدِيّ أو 

ما الإؤال بعس أو تفيبل بَهبمَةٍ مَل َم يُوجَدْ فيه عيْءٌ من مَعْقى الجاع 
َصَارَكَلإنرَالٍ بت رأَوْتمَكُرٍ قدا لم يَفْسْدْ الصّْمْ إجْماعًا هد ما ظَهَرَ بي مِنْ فَيْضٍ 
الْمََاحِ الْعَلِيم (َول عل الْمَدْهَبٍ) أَيْ قَوْلٍ أبي حَنِيمَةَ وَحُحَمَد مَعَهُ في الْأَظْهَرٍ 

ُو يُوسُقٌ: يُفْطِنُ وَالِإختاف مَبْينّ عل أَنّهُ هَل بَْنَ الْمَكائَةِ وَاْجَوَفٍ 
مَنْقَدُ أؤلَا؟ وَهُوَ لَيْسَ بِاخْتِلافٍ عل الكخقيق» وَالْأَظهَرُ أَنهُ لا مَنْقَدَ لَه وَإنََّا 
يجْتَمٌ الْبَوْلُ فِيهَا بالتَرشِيح كَدَا يقُولُ الْأَطِيَاُ. انتهن. 
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هذا ما وقثُ عليه في بعض كتب الفروع التي بين يدي. 


00 


# الظاهرية ومن وافقهم: 

وأما الظاهرية» ومّن وافقّهُم؛ فيلخَضُ لنا قوم الألباني في «تمام المنة' 
(ص28) بقوله: «لا دليل علن الإبطال بذلكء وإلحاقه بالجماع غير ظاهرء 
ولذلك قال الصنعاني: (الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا عل من جامّعء 
وإلحاق غير المُجامِع بهِ بَعِيدٌ). وإليه مالّ الشوكايّء وهو مذهب ابن حزم. 
فانظر: المحم (5/ه/ا١-لالااء‏ و200)). 


على هامش المسالة: 

بعد أنْ بانَ بطلانُ دعوى الإجماع عل فساد صوم مّن أنزل دون جماع؛ 
فهناك مَن يناقش نقاشًا علميًا في القول الراجح في المسألة» ولا سيما قول 
عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: (١«أَيّكُمْ‏ يَمْلِكُ إرْيَهُ كما كان النونٌ 
صَيِّ اللّهُ عليه ع يَمْلِكُ إِرْبَه). 

فقالوا: إن الإرب هو الحاجة» وإن الإنسان تنقضي حاجته بمجرد الإنزال. 

وهذا خطأء فالحاجة هنا هي الجماع؛ ولولا هذه الحاجة لاستوئ المتزوج 
وغير المتزوج وما احتاج أن يعف فرجه بالزواج» ومن جهة أخرئ لَوجبّتْ 
الكفارة عل مُنْزْل المَني والمُجامِع عل السواء. 


لكاو كتحار كنار :«تناتر تنا :تار جتنا «اارر تار ناور اناير انار اناير بار اناري كنار ‏ لاترر كار تحشر كار + 
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أرجو أن يكون فيما سبي من التقول كفاية للناظر. 

وأنا أعلم أن الموضوع يحتاج إلى بس أكبر وفقهِ أكثره ولسكن ما لا يُدرَل 
كله لذ يرك عله 

وما عملي هنا إلا التقريب وتيسير الطريق. واللة أسأل أن يتقبل ذلك» وأن 
يهديدا سواء المي » والخمد لله و العالمين: 


الأحد: 18 / رمضان 1577 ه 
عمّان ‏ الأردن 


وى اكتظاو ‏ كار كار تار تار انار انار «اتار («اتار «انار اناري اناري جتنا اناري اناري تار اناري تار تقار تقار كشوي ١‏ 
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يي 


الإجماع المعتبر 
نتيجة مختصرة لأقوال الفقهاء في المسألة 

منشأ الكلام في ذلك على هذا النحو 

نظرة في أقوال نقَلَة الإجماع 

هل يُعتبّر بخلاف أهل الظاهر في خرق إجماع المذاهب الأخرى 

الاعتداد بخلاف أهل الظاهر في الإجماع 

موقف جمهور أهل العلم من خلاف أهل الظاهر 

عودة إلى مسألة فساد الصوم بالإنزال 

نماذج من أقوال الفقهاء المتقدّمين والمتأخرين التي تخالف الإجماع المدأعى 


على هامش المسألة 


